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              وزارة المالية

     مصلحة الضرائب المصرية     

        الضرائب على المبيعات    

الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
  

                                    ورقة عمل

                            ( الماهية – المعالجة الضريبية )
 إعداد الدراسة: أسرة البحوث المقارنة 
مقدمة
      إهتمت العديد من دول العالم بالمعاملة الضريبية  للسلع الرأسمالية باعتبارها واحدة من المشكلات التي تواجه الإدارة الضريبية وسعت للبحث عن حلول لها ووضع القواعد الإجرائية التي تحد من تلك المشكلة لكى تلزم الممولين بسداد الضريبية على تلك السلع بطرق لا تؤثر على قدرة الشركات على مواصلة مسيرتها الإنتاجية التى تدعم التنمية الإقصادية فى تلك الدولة . 
            وقد سبق تناول موضوع المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية بدراسات سابقة بهدف تقديم الجديد الذي يمكن الاستعانة به في هذا المجال خاصةً وأنه يقع على عاتق الإدارة الضريبية مهمة توفير مجتمع ضريبي مثقف واعي وملتزم ضريبيا تدعمه مجموعة من التشريعات والإجراءات الضريبية العادلة وهي مهمة تستلزم قيام الإدارة الضريبية بالبحث عن كل جديد فى التطبيقات العالمية التى تساهم فى وضع الأسس والمعايير الحديثة طبقاً للتطورات العالمية فى المجال الضريبى  وتساهم فى إتاحة الفرصة لمتخذى القرار لتقرير السياسات التى يمكن إتباعها على ضوء تجارب الدول الأخرى .
                 ومن خلال ورقة العمل نستعرض بعض هذه التجارب للتطورات العالمية للمعاملة الضريبية  للسلع الرأسمالية فى دول الإتحاد الأوروبى . ويتم تناول الموضوع فى النقاط التالية :

· اولا- ماهية السلع الرأسمالية وفقا لما ورد بدائرة المعارف الإنجليزية 
· ثانيا - نظام المحاسبة للسلع الرأسمالية في المملكة المتحدة
· ثالثاً - مقترحات تبسيط نظام المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية في المملكة المتحدة
· رابعاً - النظام الخاص لمعاملة السلع الرأسمالية في التوجيه السادس ( تسوية الخصم )
· خامساً - المعالجة الضريبية في المملكة المتحدة للسلع الرأسمالية التي تخص المنشآت الصغيرة التي تتبع نظام خاص " نظام قطعي للضريبة ".

اولا- ماهية السلع الرأسمالية وفقا لما ورد بدائرة المعارف الإنجليزية 
    يقصد بالسلع الرأسمالية :  الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج السلع ،ويقصد بها أيضاً البنود الرأسمالية المستخدمة لأغراض إنتاج سلع أخرى وتشمل  (الآلات والمعدات الثقيلة ) وتعد التركيبات الحكومية المتنوعة أيضاً من السلع الرأسمالية ، وكذلك السلع المستخدمة بمعرفة المنشأة لإنتاج سلع جديدة , وتصنف كذلك المباني الإدارية كسلع رأسمالية .
  وتدون القيمة الاسمية للسلع الرأسمالية عادة بالقيمة الدفترية , وقد تخضع السلع الرأسمالية لتعديلات بغرض إجراء التحسينات التي تهدف لزيادة الإنتاجية .
 ثانيا - نظام المحاسبة للسلع الرأسمالية في المملكة المتحدة
       قامت السلطات الضريبية فى المملكة المتحدة بوضع نظام خاص لمعاملة السلع الرأسمالية ضريبياً هو نظام (CAPITAL GOODS SCHEME)
· يدخل ضمن نظام المحاسبة على السلع الرأسمالية الحالات الآتية :
1- المشتريات من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50000 جنيه استرلينى ( السعر شامل الضريبة) .
2- أعمال التجديدات والإنشاءات المتعلقة بالعمل التي تزيد قيمتها عن ( مائتان وخمسون ألف جنيه استرلينى  - السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة ) .
      يستخدم هذا النظام لتسوية الضريبة علي القيمة المضافة المطلوب خصمها علي البنود الرأسمالية عند إجراء تغيير في حالة تلك البنود في الفترات المحددة وهي بالنسبة لأجهزة الحاسبات الآلية (5 سنوات الأولي ) ، (10 السنوات الأولي) بالنسبة لأعمال التشييد المتعلقة بالعمل.
· يسري نظام السلع الرأسمالية علي بعض القطاعات التي تتحمل نفقات الضريبة وبخاصة الأراضي والمباني التي تعرف كسلع رأسمالية ، وفي نهاية كل سنة ينبغي علي المنشآت ان تحدد إلي أي مدي تستخدم تلك السلع في عمل توريدات خاضعة للضريبة خلال فترة ال (10 أعوام الأولي) ، وعند الضرورة يتم تعديل نسبة الضريبة عادة ( 1/10) ضريبة المدخلات السابق استردادها وفقا لنظام الإعفاءات الجزئية. 
       عند إلقاء الضوء علي السلع الرأسمالية ينبغي التركيز علي أن :
     فكرة تجميع السلع الرأسمالية المستخدمة لغرض واحد بهدف تقليل الحاجة إلي إجراء حسابات منفصلة لكل سلعة – وهذا النظام اختياري – وبموجب هذا النظام يتم تجميع النفقات التي تمت والتي تضم التوريدات الخاضعة والمعفاة وتسوية ضريبة المدخلات علي إجمالي النفقات بدلا من إجراء تسوية منفصلة لكل اصل رأسمالي علي حده. 
· القواعد المتبعة حاليا بالنسبة للتعامل مع الأجزاء المستنفدة جزئيا هى أن تنتهي فترة التسوية التي يجريها المالك عند التصرف الكامل في السلعة الرأسمالية .
 مثال ذلك :

· حالة تلف جزء من أعمال التجديدات 
· أو بيع جزء من المبني 
· أو بيع المبني كله والاحتفاظ ببعض السلع الرأسمالية ( باعتبارها أجزاء ثابته لا يمكن فصلها) 
     في تلك الحالة تظل المنشأة  مطالبة بإجراء التسويات علي ضريبة المدخلات كلها الخاصة بالسلع الرأسمالية بما في ذلك ضريبة المدخلات علي ذلك الجزء التالف أو المباع من السلع الرأسمالية .

ثالثاً - مقترحات تبسيط نظام المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية في المملكة المتحدة
· زيادة حد التسجيل بالنسبة للسلع الرأسمالية " وهى حاليا تتمثل بالنسبة للبنود الرأسمالية مثل الأراضي والمبانى التى تصل قيمتها الى  (250 ألف جنية إسترليني ) , وأجهزة الحاسب الآلي  التى تصل قيمتها الى (50 ألف جنية إسترليني )" . 
· وهناك اقتراحات بشأن التعامل مع الأجزاء المستهلكة من السلع الرأسمالية ويشمل التغير في التشريع الحالي ليسمح للمنشآت بإجراء تسوية نهائية علي ضريبة المدخلات الخاصة  بالتصرف الجزئي ، والاستمرار في إجراء تسويات علي الأجزاء التي لا تزال قيد الاستخدام .
· تبسيط تعريف تاريخ بدء النشاط بغرض تبسيط عملية تحديد فترات تسوية نظام السلع الرأسمالية حيث يشمل التشريع الحالي عدد من النصوص التي تحدد فترة بدء التسوية بأنه تاريخ :
· الاستيراد 
· الشراء 
· الاستخدام
· التوريد
· التسجيل

     وقد شمل التعديل المقترح قصر التعريف علي تاريخ بدء أول استخدام ليكون المعيار الذي تتبعه كل المنشآت .
· تحديث تعريف مصروفات تكنولوجيا المعلومات بقصد التبسيط , وإدراج الخدمات المتعلقة بهذا المجال داخل التعريف . حيث تصف المعالجة الحالية النفقات في حدود 50 ألف فأكثر علي الحاسبات " وهى تعد كسلعة رأسمالية  " مع إجراء تسوية علي مدار الخمس سنوات الأولي ، وحاليا يعد من ضمن نفقات تكنولوجيا المعلومات  (البرامج ومصاريف الترخيص والبرمجة ) لذا يقترح تحديث تعريف نفقات تكنولوجيا المعلومات لتستبعد الحاسبات وأجهزتها وان يتضمن التعريف خدمات تكنولوجيا المعلومات بهدف التبسيط ومساعدة المنشآت علي استرداد المبلغ العادل لضريبة المدخلات.   

رابعاً - النظام الخاص لمعاملة السلع الرأسمالية في التوجيه السادس ( تسوية الخصم )

· عند إجراء تسوية الخصم بالنسبة للسلع الرأسمالية يتم توزيع الضريبة علي خمسة سنوات سواء كانت السلع مشتراة أو مصنعة ، وتتم التسوية السنوية على أساس 1/5 الضريبة المفروضة على السلع , وتكون التسوية في السنوات اللاحقة لسنة الشراء أو الصنع 
· و تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتسوية الخصم بالنسبة للسلع الرأسمالية بإتباع مبدأ التسوية على الخمس سنوات المشار إليها ولكن تحسب بدءا من بداية استخدام السلع الرأسمالية .
· أما في حالة ما إذا كانت السلع الرأسمالية ملكيات ثابتة فان فترة التسوية قد تمتد الى عشر سنوات. 

خامساً - المعالجة الضريبية في المملكة المتحدة للسلع الرأسمالية التي تخص المنشآت الصغيرة التي تتبع نظام خاص " نظام قطعي للضريبة ".

     في حالة شراء أصول رأسمالية تكلفتهـــا تزيد عن "2000 جنية إسترليني والسعر شامل الضريبة " يجوز معالجة السلع الرأسمالية في تلك الحالة خارج النظام الخاص الذي تتبعه المنشأة حيث يمكن للمنشأة المطالبة بخصم ضريبة المدخلات علي تلك السلع الرأسمالية في الإقرار الضريبى بالطريقة العادية وينبغي المحاسبة لأغراض الضريبة علي عمليات البيع اللاحقة لتلك الأصول بالسعر العادي بدلاً من التحاسب بالسعر القطعي .
***********
التعقيب 
     تمثل السلع الرأسمالية الدعامة الأساسية لأى منشأة إنتاجية وهى تشمل :
· الأصول الرأسمالية ذات معدل الإهلاك البطىء مثل الآلات ومعدات التشغيل والأراضى والمبانى ,...الخ .
· أدوات التشغيل ذات معدل الإهلاك السريع مثل الأثاثات والآلات الحاسبة والآلات الكاتبة وأجهزة الحاسبات الآلية,...الخ .
     ومعظم دول العالم أتفقت على خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على القيمة المضافة مع تطبيق مبدأ الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها طالما كان النشاط مسجلاً لدى مصلحة الضرائب وتختلف عدد سنوات الخصم من دولة إلى أخرى . وجدير بالذكر أنه لايوجد نظام محدد يمكن الأخذ به حيث يطبق أنظمة مختلفة تتناسب مع الظروف الإقتصادية والسياسية والجهاز الضريبى لكل دولة . وبصفه عامه رأى رجال الإقتصاد وخبراء الضرائب أن تتناسب عدد سنوات الخصم تناسباً طردياً وفقاً لطبيعة السلعة الرأسمالية ومعدلات إهلاكها. وقامت بعض الدول بوضع ضوابط على مبدأ قبول الخصم للسلع الرأسمالية. كما حدد البعض الأخر نوعية السلع التى يطبق عليها المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية .
    ويتضح من ورقة العمل محل العرض أن الدول المتقدمة تسعى جاهدة لتبسيط إجراءات أنظمة المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية دعماً للأنشطة الإنتاجية بها مما يؤثر إيجاباً على الإقتصاد القومى للدولة ويدفع بعجلة التصدير للأمام وهو هدف تسعى اليه العديد من الدول خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تعصف بالعالم فى هذه الأونه.
    ووفقاً لهذا المبدأ فإننا نعرض تجارب الدول الأخرى فى المعالجة الضريبية للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات أوالضريبة على القيمة المضافة حتى يمكن الإستفادة منها فى التطوير بالمصلحة بما يواكب التغيرات الإقتصادية العالمية . 
............
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